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ضوابط إجازة الأجرة على الخدمات الناتجة عن عقود التبرعات 
د. سامر مظهر قنطقجي 

أضـحى انـتشار الخـدمـات المـالـية كـبيرًا، وصـارت تـلك الخـدمـات حـاجـة مـلحة لمـمارسـة الأعـمال فـي الأسـواق 

الـدولـية، ولـيس فـي وسـع المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـتقصير فـي تـقديم تـلك الخـدمـات الـتي تحـققها المـصارف 

الــتقليديــة، وذلــك خشــية تحــول الــعملاء لــتضرر أعــمالــهم؛ كــما أنــها لا تســتطيع خــرم قــواعــد الشــريــعة 

الإسلامية حتى لا تقع في مخاطر أشد من انصراف بعض العملاء. 

نــحاول فــي هــذه الــورقــة وضــع ضــوابــط فــنية عــلى مــسألــة إجــازة الأجــرة عــلى الخــدمــات الــناتجــة عــن عــقود 

التبرعات. 

تـتألـف المـنتجات المـالـية الإسـلامـية مـن عـقود أسـاسـية وعـقود ثـانـويـة (الـشكل ۱)؛ فـالـعقود الأسـاسـية هـي أداة 

تـبادل مـلكية الأصـول بـين الـناس، ومـثالـها عـقود الإرث، والـبيع والشـراء، والهـبة، والـعمل، والإيـجار. أمـا 

الـعقود الـثانـويـة فـتساعـد فـي إتمـام الـعقود الأسـاسـية وتـكميلها؛ كـعقود الـتوثـيق والـضمان كـما ذكـرت الآيـتان 

۲۸۲ و ۲۸۳ مـن سـورة الـبقرة، وهـي الأوراق الـتجاريـة والـرهـون، يـضاف إلـيهما عـقود الـكفالـة الـتي تحـقق 

مـزيـداً مـن الـضمانـات، وعـقود الحـوالـة الـتي تـساعـد فـي نـقل الحـقوق، وعـقود الـوكـالـة الـتي تـساعـد فـي نـقل 

المسؤوليات للغير، وغيرها من العقود الثانوية.  

لا تــعمل بــعض الــعقود الــثانــويــة مســتقلة عــن الأســاســية؛ كــعقود الــرهــن والــكفالــة والحــوالــة، وقــد أخــطأت 

الـهندسـة الـتقليديـة بـابـتكارهـا للمشـتقات عـندمـا فـصلت الأوراق الـتجاريـة والـرهـون عـن عـقودهـا الأصـلية 

مـعتبرة إيـاهـا عـقودًا مسـتقلة، أي قـابـلة لـلتداول بـيعًا وشـراء دون أصـولـها، فـأنـشأت بـذلـك سـوق مسـتقر لهـذه 

المـنتجات فتضخـمت سـوق المشـتقات بـشكل كـبير حـتى انفجـرت فـقاعـتها عـام ۲۰۰۸؛ فـأدخـلت الاقـتصاد 

العالمي في أزمات مالية واقتصادية متتالية وأقضت مضجعه. 

تـساعـد المـنتجات المـالـية (الإسـلامـية) بـنوعـيها الأسـاسـية والـثانـويـة فـي تـطويـر طـبيعة الأعـمال الـتجاريـة فـي 

الـتجارة الـعالمـية، فـعقود المـنتجات الـثانـويـة كـالـكفالـة والـوكـالـة والحـوالـة صـار لـها تـطبيقات تخـدم شـرائـح 

مـتعددة مـن الـناس بمـختلف مسـتويـاتـهم، وغـدت أدواتـها لازمـة لـلأسـواق ولحـركـتها، أي صـار لـلناس فـيها 
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مـصلحة واضـحة. ولمـا ثـبتت صـلاحـية هـذه المـنتجات المـالـية الإسـلامـية إبـان الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة ومـا 

بعدها، صار التركيز عليها أشد وأكبر، كما هو حال موضوع هذا المؤتمر. 

لـقد تـأرجـحت الـفتاوى وتـطبيقاتـها بـشأن أجـور الـعقود الـتي لا تهـدف لـلربـح بـين الـعزائـم والـرخـص؛ فـمن 

الـفقهاء مـن مـنع أخـذ الأجـرة تمـامًـا عـليها، ومـنهم مـن قـيّدهـا بـالـضرورة أو بـالـتكلفة، ومـنهم مـن أبـاح أخـذ 

الأجــرة بــوصــفها خــدمــة مــوجــهة لــقطاع الأعــمال وليســت للمعســريــن أو مــن يــحتاجــون إرفــاقًــا بــحالــهم. 

وسنتعرض للرهن كمثال على أسباب اختلاف وجهات النظر تلك.  

تـقوم المـصارف بـاقـتطاع نسـبة مـئويـة مـن المـبلغ، أو تحـدد أجـرًا محـددًا (كحـد أدنـى) سـواء لمـقابـلة الـتكلفة 

الـفعلية أو أكـثر مـنها، وتـراعـي بـعض المـصارف الجـدارة الائـتمانـية لـلعميل وتـاريـخه الائـتمانـي، فـتخفف عـنه 

تـكالـيف هـذه الخـدمـات، أو لا تـأخـذ مـنه أيـة ضـمانـات عـلى الإطـلاق بسـبب تـاريـخه الائـتمانـي وتـصنيفه 

الـقوي، وفـي سـوريـة مـثلا، يـقبل الـبنك المـركـزي ضـمانـات عـقاريـة أو كـفالات مـصرفـية بـديـلاً عـن إيـداع 

المؤسسات المالية ودائعها المجمدة لديه. 

إن لـكل طـرف مـن الـفقهاء وجـهة نـظر تـؤيـد رأيـه بـالأدلـة والـشواهـد، وهـذه الاخـتلافـات الفقهـية ليسـت أمـرًا 

جديدًا، بل هي صفة موجودة بين العلماء والفقهاء، وهي إثراء فكري للفقه الإسلامي بمدارسه. 

لـذلـك ليسـت الـقضية بـحسم هـذا الجـدل الفقهـي؛ بـل بـدراسـة الـتفاصـيل الـفنية، فـالحـل يُـبنى عـلى المـنفعة 

ورفـع الـضرر مـن وجـهة نـظر اقـتصاديـة. وبـرأيـنا فـإن مـسألـة وضـع أجـور مـن عـدمـه، أو تـوحـيد طـريـقة 

الاحـتساب مـن عـدمـها تـبقى مـسألـة خـاضـعة لـلمنافـسة بـين المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـإشـراف السـلطة 

النقدية أو من يمثلها طالما التزمت ضابط المنفعة المقترح. 

بـناء عـلى مـا سـبق، يـتم الـنظر إلـى الـعقود الـثانـويـة؛ فـما كـان مـنها سـيتسبب فـي زيـادة حجـم الائـتمان فـي 

الأسـواق، أو مـا كـان مـنها سـبيل للمحـرمـات مـن ربـا أو غـرر أو أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، فـإن مـنع الأجـرة 

1أولـى مـن إجـازتـها؛ وضـابـط ذلـك تحـقيق مـعيار المـنفعة المجـتمعية والحـد مـن الـضرر والإضـرار بـالـسوق. ويـترتـب 

عـلى السـلطات الـنقديـة أو مـن يـنوب عـنها مـن هـيئات شـرعـية أو غـيرهـا الـتدخـل فـي تحـقيق ذلـك مـن خـلال 

1 للمزيد يمكن العودة لكتابنا فقه المعاملات الرياضي، الفصل السابع، النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي، ص ٣٤٠ 
وما بعدها.
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سـياسـتي سـد الـذرائـع والمـصالـح المـرسـلة بـتبني سـياسـة مـنع الأجـور عـلى الـعقود غـير الـهادفـة لـلربـح، أو الـسماح 

بأخذ التكلفة الحقيقة، أو أكثر. 

وفـيما يـلي نـذكـر بـعض الخـدمـات الـناتجـة عـن عـقود الـتبرعـات ومـا يـحقق المـنفعة المجـتمعية مـن تـطبيق إجـازة 

الأجر عليها أو منعه: 

الحـوالـة: إن لحـوالـة الـديـن اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، كـالـكمبيالـة والـسند الإذنـي 

والشـيك، وكـل ذلـك مـعناه تحـويـل الـديـون مـن المحـول أو المـديـن الأصـلي إلـى الـدافـع. ولـيس لـفرض أجـور عـلى 

الحـوالـة مـن حـاجـة؛ لأن الـتوسـع فـي حـوالات الـديـن يـزيـد حجـم الائـتمان فـي الـسوق، ويـحول هـذه المـنتجات 

، فـإذا أجـيزت الأجـرة عـليها صـارت مـصدر نـفع؛ وهـذا سـيبقيها فـي  1المـالـية إلـى مـنتجات مسـتقرة فـي الـسوق

السوق كمنتَج مُربح يصعب إنهاء دوره في السوق، كما أن شبهة الربا واضحة في الأجرة على هذا المنتج. 

الـوكـالـة: إن لـلوكـالـة اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، فـبموجـبها يـقوم صـاحـب الحـساب 

(المـوكـل) بـتعيين مـؤسـسة خـدمـات تمـويـل (وكـيل) لـلقيام بـأنشـطة اسـتثماريـة؛ والـودائـع لأجـل، والـتأمـين 

الإســلامــي وغــيرهــا. وهــذه خــدمــات لا تــقدم دومًــا لمــديــن معســر أو مــتعثر، بــل هــي أدوات تــعارفــت عــليها 

الـتجارة الـدولـية فـي تـعامـلاتـها، وبـذلـك تمـيل الـكفة إلـى مـن ارتـأى أخـذ الأجـرة عـلى هـذه الخـدمـة لأن الـوكـيل 

أقـرب إلـى حـال الأجـير. فـإذا حـدث تخـلف عـن السـداد مـثلا، تحـمل المـوكـل جـميع المخـاطـر أو الخـسائـر بـاسـتثناء 

مـا نـتج مـنها عـن سـوء تـصرف الـوكـيل وإهـمالـه لأن يـده يـد أمـان. ويمـكن أن تـنشأ خـلافـات بسـبب تـضارب 

المـصالـح بـين المـوكـل ووكـلائـه. وقـد ضـبطت مـعايـير الأيـوفـي ذلـك فـي مـعياريـها: (المـعيار رقـم ۳۳ - الـوكـالـة 

وتصرف الفضولي) و (المعيار رقم ٤٦ - الوكالة بالاستثمار). 

الـوديـعة: إن لـلوديـعة اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية؛ كـالحـفظ فـي الخـزائـن المـصرفـية 

(صـناديـق الأمـانـات)، والـودائـع المـصرفـية مـثل هـامـش الجـديـة والـوديـعة مـقابـل بـطاقـة الائـتمان، وغـيرهـا. 

ويــجب الــتفريــق بــين مــصطلح الــوديــعة الــدارج فــي الــصناعــة المــالــية وبــين مــعناه الفقهــي حــيث يــطلق عــلى 

الحـسابـات الجـاريـة عـبارة الـودائـع الجـاريـة وهـذا لا يخـرجـها عـن تـكييفها الفقهـي بـأن المـصارف يـدهـا عـليها يـد 

ضـمان لأنـها بمـنزلـة الـقرض، بـينما يـد المـودع عـلى الـوديـعة هـي يـد أمـان. لـذلـك لا يسـتحق المـودع أي أجـر 

1 للمزيد يمكن العودة لكتابنا فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، الفصل الأول، المبحث الخامس، ص ١٠٧ وما بعدها، 
الطبعة الثالثة، منشورات كاي، ٢٠١٩.
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1عـلى حـفظ الـوديـعة سـوى مـا يـتكلفه المـودع لـديـه عـلى حـفظها، وتـكون أجـرة رد الـوديـعة عـلى المـالـك 

المودع. 

الـقرض: إن لـلقرض اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، كـالحـسابـات الجـاريـة، وانـكشاف 

الحساب في البطاقات المدينة  أو الدائنة، وفي الحساب الجاري للعميل، وبين  المؤسسة المالية ومراسليها. 

والـقرض يـكون حـسنًا دون أي أجـر أو مـقابـل نـفعي عـليه، ويـد المـقترض يـد ضـمان، لـذلـك لـيس مـن أجـر 

عـلى الـقرض وتـطبيقاتـه لشـبهة الـربـا فـيه، بـينما يـجوز أخـذ الـتكلفة الـفعلية المـباشـرة لـلإقـراض ولا تـدخـل 

المصاريف غير المباشرة في الحسبان. 

ومـا عـمدت إلـيه المـصارف الإسـلامـية مـؤخـرًا بـأخـذ أجـر عـلى الحـسابـات الجـاريـة الـتي تُـكيّف عـلى أنـها قـرض، 

سببه شيوع ثقافة الفائدة السلبية في السوق العالمي NIRP، وليس لها حق في فعل ذلك. 

الـعاريـة: إن لـلعاريـة اسـتخدامـات نـادرة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، وتـعتبر يـد المسـتعير يـد أمـانـة، تـتحول 

إلـى يـد ضـمان إذا خـالـف شـرط المـعير لأنـه تـعدى؛ فهـي تمـليك لـلمنفعة بـغير عـوض، وفـرقـها عـن الهـبة أنـها 

واردة عــلى المــنفعة، بــينما الهــبة واردة عــلى الــعين، ولــيس عــلى الــعاريــة أجــر لأن المــقصود مــنها إبــاحــة 

مـنفعتها، ولا يمـلك المسـتعير إبـاحـتها لـغيره دون إذن، لـذلـك لا يـحق لـه إجـارتـها ولا رهـنها لأن فـي ذلـك 

تحقق منافع له، بينما هو لا يملكها. ويتحمل المستعير أجرة رد العارية للمعير. 

وتــتحول الــعاريــة إلــى قــرض عــند إعــارة المــكيلات والمــوزونــات والمــعدودات، لأن الانــتفاع بــها لا يــتحقق إلا 

باستهلاك عينها كالمأكولات مثلا، لذلك لا عارية في هذه الأصناف. 

هندسة المنتجات باستخدام العارية:  

إذا اجتمع الضمان والعارية؛ فلا ضمان لأن ذلك شرط مخالف، ويلزم في هذه الحالة دفع أجرة المثل. -

الـكفالـة: إن لـلكفالـة دور مـهم فـي تسهـيل الـتجارة الـدولـية عـبر الحـدود؛ حـيث يُـطلب مـن المـصرف أن يـكون 

ضـامـنًا لـلدفـع فـي المـعامـلات الـتجاريـة الـدولـية، مـن خـلال الإعـتماد المسـتندي، وخـطاب الاعـتماد، وضـمان 

1 ”إلا أن تكون مما يشغل منزل المودع لديه فله كراؤه وإن احتاجت غلق أو قفل فهو على صاحبها“، الفقه الإسلامي وأدلته، 
الدكتور وهبة الزحيلي، ج ٥ ص ٥٣.
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الـشحن، وتظهـر اسـتخدامـاتـها أيـضًا فـي بـطاقـات الائـتمان الـتي صـارت واقـعًا فـي مـختلف الأسـواق الـعالـية بـل 

صارت أداة دفع إجبارية، ولربما تغير حالها إذا انتشرت العملات الرقمية.  

تحـمي الـكفالـة الـدائـن مـن مـخاطـر التخـلف عـن السـداد (المـصرف مسـتفيد)، وتـوفـر الحـمايـة لأطـراف ثـالـثة مـن 

مــخاطــر مــحتملة تــنشأ بســبب التخــلف عــن الســداد أو الــوفــاء بــالــتزام وعــد الــعميل بــالــوفــاء بــه (المــصرف 

ضامن). 

هندسة المنتجات باستخدام الكفالة:  

يـعتبر عـقد الـبيع الآجـل عـقدًا أسـاسـيًا، ويـساعـد عـقد الـكفالـة بـتركـيبه كـعقد ثـانـوي فـي هـيكلة المـنتجات -

عـلى عـقد الـبيع بـغية تـأمـين المـدفـوعـات المسـتقبلية المسـتحقة عـلى الـعميل، لـذلـك قـد يـطلب المـصرف مـن 

العميل تقديم كفيل للضمان. 

يـتم تـصميم بـطاقـات الائـتمان الإسـلامـية بـاسـتخدام مـفهوم الـكفالـة؛ فـيعمل المـصرف بـصفته جـهة إصـدار -

لـلبطاقـة تـضمن كـل الـتزام بـالـدفـع مـقابـل الـعمليات الـتي تحـدث بـين الـعميل والـتاجـر أو عـمليات الـسحب 

الـنقدي الـتي يـقوم بـها الـعميل مـن المـصارف الأخـرى. ويـفرض المـصرف فـي هـذه الحـالـة أجـورًا مـقابـل 

الخدمات المقدمة يتم تحديدها بشكل مسبق عند إبرام العقد ويتم تحديد مدة العقد. 

إذا اجــتمعت الــوكــالــة والــكفالــة؛ كــالاشــتراط عــلى وكــيل الاســتثمار ضــمان رأس المــال أو ضــمان ربــح -

محـدد؛ فـتتحول يـد الـوكـيل مـن يـد أمـان إلـى يـد ضـمان؛ لـيصبح ضـامـنًا لـلربـح أو لأصـله، وهـذا غـير 

جائز. 

تجـتمع الـوكـالـة والـكفالـة فـي حـالـة خـطاب الاعـتماد، فـالمـصرف وكـيل وكـفيل إذا كـانـت تـغطية الاعـتماد -

المسـتندي جـزئـية وهـو وكـيل إذا كـانـت الـتغطية كـامـلة، وعـليه يـراعـى عـند وضـع الأجـور أن تـلحق الأجـور 

بـالـوكـالـة لا بـالـكفالـة؛ عـند مـانـعي أخـذ الأجـور عـلى الـكفالـة، أو بـتغطية تـكالـيف الـكفالـة الـفعلية، لـذلـك 

تطلب الهيئات الشرعية وضع جداول بالاعتمادات للتدقيق على هذه الخدمات. 

تجـتمع الـوكـالـة والـصرف مـع الحـوالات، وفـي هـذه الحـالـة فـعقد الـصرف عـقد أسـاسـي، وعـقد الـوكـالـة عـقد -

ثانوي، فتكون الأجور على الوكالة، إضافة إلى تغطية تكاليف الكفالة الفعلية. 

ويراعى في تطبيق الأجور على الكفالة الآتي: 
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بسـبب طـبيعة عـقد الـكفالـة كـعقد تـبرع؛ فـتعثر الـعميل (المـكفول)؛ يـحول الـعلاقـة مـن ضـامـن ومـضمون -

إلى دائن ومدين؛ وبذلك فأي أجر لقاء هذه الخدمة سيؤدي إلى الربا. 

يـجب ألا يـكون الـضمان عـلى شـكل قـرض ابـتعادًا عـن شـبهة الـربـا، فـإذا كـان الـضمان بمـثابـة الـتزام مـقدم -

من الضامن فيكون الأجر طبقًا لمبدأ الخراج بالضمان. 

بســبب تــوســع اســتخدامــات عــقد الــكفالــة؛ كــما فــي حــالات كــفالات: الــسفر، والخــدمــة الــعسكريــة، -

والـدراسـة، وغـيرهـا؛ فـإن اشـترط الـكفيل أجـرًا عـلى كـفالـته وتـعذر إيـجاد كـفالـة مـن مـتبرعـين، فـذلـك يـجيز 

؛ لما يترتب على عدم الدفع من تعطيل للمصالح.  1دفع الأجر للضرورة أو للحاجة العامة

فـي عـقود الـكفالـة لا يـجوز الـنص عـلى تحـمل الـطرف الآخـر مـسؤولـيات مـؤداهـا مـخالـفة طـبيعة عـقود -

الأمـانـة بـاسـتثناء حـالات الـتعدي والـتقصير؛ كـما فـي عـقود الـوديـعة، والمـشاركـة، والمـضاربـة، والـوكـالـة، 

والإجارة. 

تـتشابـه الحـوالـة والـكفالـة والـوكـالـة بـأنـها عـقود تـتضمن نـقل المخـاطـر والسـيطرة. والـفارق الـرئيسـي بـين -

الحوالة والكفالة أن المدين الرئيسي معفى من الدين بموجب عقد الحوالة، وملزم في حالة الكفالة. 

الـضمان والـرهـن: إن لـلرهـن اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، ولـربمـا هـو الأكـثر شـيوعًـا، 

وهـو رهـن الشـيء وحـبسه كـضمان، وتـتداخـل صـور الـضمان بمـعنى الـرهـن والـكفالـة، ومـن صـور تـطبيقات 

الرهن الآتي: 
الـضمان الـشخصي: تـطلب المـصارف مـن عـملائـها ضـمانـات شـخصية عـند طـلب التسهـيلات المـصرفـية، -

فــإذا تخــلف الــعميل عــن التسهــيل الــتمويــلي، يــكون كــل مــن الــعميل (المــديــن الــرئيســي) والــضامــن 

مـسؤولـين بـالـتضامـن عـن الـدفـع لـلدائـن، ولـلدائـن الحـق فـي الـرجـوع عـلى كـل مـن الـعميل والـضامـن دون 

إبراء الذمة. 

الــضمان المــصرفــي: يــتم الحــصول عــلى الــضمان لأغــراض مــختلفة مــثل ضــمان الأداء، وضــمان الــعطاء، -

وضـمان الـعقود مـن الـباطـن، وضـمان الـدفـعة المـقدمـة. وقـد يـكون بـصورة كـفالـة، وبمـوجـبه يـتم إبـرام عـقد 

الـكفالـة بـين المـصرف والـطرف الآخـر حـيث يـوافـق المـصرف عـلى إبـراء ذمـة عـملائـه فـي حـالـة تـقصير أو 

1 مرجع سابق، الزحيلي: ج ٥ ص ١٦١.
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فشـل الـعميل فـي الـوفـاء بـالـتزامـاتـه وفـقًا لشـروط الـضمان، ويـكون المـصرف مـلزمًـا بـدفـع المـبلغ المـتفق عـليه 

من المال إلى الطرف الثالث. 

الـضمان فـي نـظام تـأمـين الـودائـع: الـغرض مـن نـظام الـتأمـين عـلى الـودائـع الإسـلامـية تـوفـير الـتكافـل لـتغطية -

وحــمايــة المــودعــين ضــد فــقدان ودائــعهم مــقابــل أجــور تــدفــعها المــصارف لشــركــات الــتأمــين؛ فــإذا تــعثر 

المصرف في تلبية طلب العملاء السحب من ودائعهم، تدفع شركة التأمين للمودعين ودائعهم. 

الــضمان فــي عــقود المــشاركــة والمــضاربــة: لا يمــكن إلــزام الشــريــك إلا بــضمان الأداء فــي حــالات الــتعدي -

والـتقصير، ويمـكن لـكل طـرف تـقديم ضـمانـات مـن قـبل طـرف ثـالـث مسـتقل، وتـنفذ تـلك الـضمانـات 

بعقد منفصل لاستخدامه لتغطية أي خسارة.  

الـضمان فـي عـقود الإجـارة: يـعتبر الـضمان المـالـي وضـمان الأداء مـقبولاً لـتأمـين دفـع الإيـجار (الـضمان -

المالي)، وفي حالات التعدي والتقصير في استخدام المؤجر (ضمان الأداء). 

أثر التفريق بين القرض والدين في اختلاف الرأي بالانتفاع بالرهن: 

الـقرض لا يسـبقه عـمل تجـاري عـادة، أمـا الـديـن فيسـبقه مـعامـلات تجـاريـة كـالـبيع والشـراء. وتـعتبر الـبيوع مـن 

عـقود المـعاوضـات الـتي تهـدف إلـى تحـقيق الكسـب والمـنفعة وهـي عـقود أسـاسـية. والـقرض مـن عـقود الـتبرعـات 

الـتي يـقصد مـنها الإحـسان والإرفـاق؛ ومـثالـه الـصدقـات، والهـبات، والـعاريـة، والـوديـعة، والـقرض، والـوكـالـة، 

والـرهـن، والـكفالـة، والحـوالـة، والـوصـية. وهـذه الـعقود مـنها مـا يـصنف كـعقود أسـاسـية كـالـصدقـة (بمـا فـيها 

الهــبة والــوصــية)، والــوديــعة، والــعاريــة، والــقرض، ومــنها مــا يــصنف كــعقود ثــانــويــة كــالــرهــن، والــكفالــة، 

والحوالة، والوكالة. 

ولـلتفريـق بـين عـقود الـتبرعـات وعـقود الـبيوع، أهـمية كـبيرة فـي تمـييز الأحـكام، والمـثال الـتالـي يـتعرض لـلانـتفاع 

1بالرهن فيوضح لماذا اختلفت الآراء الفقهية بشأنه: 

عــند رهــن أصــل مــن الأصــول تحــبس عــينه لــدى الــدائــن (المســترهــن أو المــرتــهن) وتــبقى مــنفعته لــلمديــن 

(الراهن)، فمن يحق له الانتفاع من هذا الأصل المرهون؟ 

تـبايـنت الآراء الفقهـية فـيمن يـحق لـه الانـتفاع بـالأصـل المـرهـون فـي المـذاهـب الأربـعة بـين الـدائـن والمـديـن إجـازة 

ومنعًا. والمعياران الضابطان هما: ملكية الأصل، وحاجته إلى تكلفة، وكونه ناجم عن قرض أو دين. 

1 مرجع سابق، الزحيلي، ج ٥، ص ٢٥٦.
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الحــنفية: مــنعوا كــلا مــن الــراهــن (المــديــن) والمــرتــهن (الــدائــن) مــن الانــتفاع بــالأصــل المــرهــون إلا بــإذن -

الـطرف الآخـر، وفـريـق مـنهم رؤوا فـي اشـتراط انـتفاع الـراهـن شـبهة الـربـا، فـإذا لـم يشـترط جـاز لأنـه صـار 

تبرعًا. 

المالكية: منعوا انتفاع الراهن (المدين) بالعين المرهونة.  -

وبــالنســبة لــلمرتــهن (الــدائــن)، فــإذا أذن لــه الــراهــن بــذلــك أو اشــترط المــرتــهن المــنفعة؛ وكــان ديــنًا جــاز 

؛ فإن كان قرضًا فلا يجوز الانتفاع بالمرهون.  1الانتفاع لأنه بيع وإجارة

الـشافـعية: لـيس لـلمرتـهن (الـدائـن) الانـتفاع كـالمـالـكية، إلا إذا كـان الـرهـن مشـروطـا فـي عـقد الـبيع (أي -

ديـنًا)؛ جـازت المـنفعة لـلمرتـهن لأنـه جـمع بـين بـيع وإجـارة. وأجـازوا لـلراهـن (المـديـن) كـل انـتفاع طـالمـا أن 

الأصل المرهون لا ينقص بسبب ذلك الانتفاع. 

الحنابلة: بالنسبة للمرتهن (الدائن)؛ ميزوا بين: -

* الأصـل الـذي لا يـحتاج إلـى تـكلفة كـالـدار والمـتاع وهـذا يـحتاج إذنـا، فـإن كـان الـرهـن مـن قـرض لـم يجـز 
إلا بأجر المثل، وإن كان من دين جاز للمرتهن (الدائن) الانتفاع من الرهن ولو مع المحاباة في الأجرة.  

* أمـا إن كـان الأصـل يـحتاج تـكلفة ومـؤنـة كـالحـيوان فـيجور لـلمرتـهن (الـدائـن) الانـتفاع بـه بـقدر نـفقته 
حتى إن لم يأذن الراهن له بذلك. 

2ولـفهم آلـيات اسـتخدام المـصلحة المـرسـلة وسـد الـذريـعة بـشكل مـناسـب، يمـكن الـنظر إلـى سـلوك المـذاهـب 

الأربعة تجاه الانتفاع بالرهن؛ لنميز بين ثلاثة مواقف:  

رجـح الـشافـعية المـصالـح المـرسـلة لمـصلحة الـراهـن (المـديـن)، واتجهـت المـذاهـب الأخـرى إلـى سـد الـذريـعة -
أمام انتفاعه؛ وذلك بدرجات مختلفة. 

رجـح الحـنابـلة المـصالـح المـرسـلة لمـصلحة المـرتـهن الـدائـن، واتجهـت المـذاهـب الأخـرى إلـى سـد الـذريـعة أمـام -
انتفاعه؛ وذلك بدرجات مختلفة. 

أمـا المـالـكية فـرجـحوا سـد الـذريـعة كـليًا أمـام انـتفاع كـل مـن المـديـن والـدائـن عـلى الـسواء دون مـراعـاة لأي -
مصلحة ابتعادًا عن شبهة الربا؛ فذرائع ووسائل المتحايلين لا تنتهي. 

1 ويأخذ المرتهن (الدائن) المنفعة لنفسه مجانا أو تحسب عليه من الدين.
2 للمؤلف، فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، ص ٧٩١.
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